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 العراق-التحكيم ومساعي لجان الإفتاء المتعلقة بحسم المنازعات في إقليم كوردستان

 دراسة قانونية تحليلية

 د. شيرزاد عزيز سليمانأ.م.
 ، اقليم كوردستان، العراق أربيل، سلامية، جامعة صلاح الدينالإكلية العلوم ، الشريعةقسم 
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 الملخص  معلومات البحث
 تاريخ البحث: 

 5/11/2019 الاستلام:
 16/12/2019 القبول: 
 2022خريف   النشر:

المنبثقة من المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد علماء الدين لجان الإفتاء   
إقليم كوردستان  الإسلامي نشاطات    - في  لها  على    ملموس وتأثير  العراق 

يحاول هذا البحث أن يتناول جانبا من تلك لذا    شرائح كبيرة في المجتمع،
بحسم   المتعلقة  الإفتاء  لجان  ومساعي  )التحكيم  عنوان:  تحت  النشاطات 

( في سبيل الإجابة  - دراسة قانونية تحليلية  - المنازعات في إقليم كوردستان
إقليم عل في  الإفتاء  لجان  بمساعي  المتعلقة  التساؤلات  من  مجموعة  ى 

عموما  الخاص  القانون  إطار  في  المنازعات  بتسوية  المتعلقة  كوردستان 
الشخصية أكانت مدنية أو ضمن الأحوال  الحالات    ،سواء  تلك  خصوصا 

التي يمكن تكييفها من الناحية القانونية بأنها تحكيم، ومقارنة تلك المساعي  
من وا وردت  ما  مع  بصددها  الإفتاء  لجان  قبل  من  المتبعة  لإجراءات 

وتبدو أهمية هذا البحث في أنه يحاول   ، نصوص قانونية بشأن هذه المسألة
الوصول الى مجموعة من النتائج القانونية بهذا الصدد، تؤدي الى ترسيخ 

ة  الخدمة للعدالمن  دور لجان الإفتاء وتطوير مساعيها بما يؤدي الى مزيد  
 والمجتمع.  

 الكلمات المفتاحية: 
(Ifta) Committees, 
Kurdistan society, 
Arbitration,  
Settlement, Disputes. 

Doi: 
10.25212/lfu.qzj.7.3.22 

 

 المقدمة: 

نسانية لفض المنازعات القانونية الإمن الوسائل التي عرفتها  أو ما يسمى بـ)القضاء الخاص(  يعد التحكيم  

العامأبين الأشخاص منذ   القضاء  )الرمح    (9،  2003)خليل    قدم العصور، فقد كان معروفا قبل نشوء 

، حيث تشير المستكشفات الأثرية السومرية الى التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات (29،  2009

في  (34،  2011)منديل   وقد كان معروفا  القديمةو آشور  و  بابل،  الإغريق،   ،أيضا  مصر  كما وعرفه 

مبراطورية القديمة، أم في عصور  الإظهرت ملامحه عند الرومان منذ أقدم العهود، سواء  في عصر  و

 . (176،  1973)العناني ، (29، 2009)الرمح  فلىالرومانية الس

سلطة قضائية حقيقية، لأن القواعد    تفتقر الىسلام  أما في الجزيرة العربية  فكانت الحياة قبل ظهور الإ

الأفراد  والعادات القبلية هي المعتمدة كمرجع، والتي كانت تتمثل بشيخ القبيلة وكان من الرائج أن يلجأ اليه  

اق يتضمن ذكر اتفوكان يعتمد على    ،عني أن التحكيم كان معروفا عندهموهذا ي  ،في منازعاتهم فيما بينهم

المنازعة، كما   القبلي حافل في هذا الصدد  موضوع  الحكم المكلف بالنظر فيه، والتاريخ  يتضمن تسمية 

 . (70، 2000)المحمصاني  بالأمثلة التحكيمية
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ساسي وجذري في شبه جزيرة العرب، التي لم تعد مجرد أرض  أومع ظهور الإسلام، فقد حصل تحول  

المتقاتلة، بل أضحت إطارا جغرافيا لدولة ذات سلطة يحكمها الرسول صلى   يعيش عليها جملة من القبائل

سلامي الإ عترف النظام إ ، وقد (148-138،  2000)الأحدب   الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون

القرآن والسنة ومصادر أخرى تؤكد   أدلة من  الى  الباحثون  التحكيم ويشير  الى  إبشرعية  اللجوء  مكانية 

 . (13،  2009)الرمح   ،(148-138،  2000)الأحدب  التحكيم حتى في ظل وجود القضاء العام

العراق   -في الوقت الحاضر مساعي ونشاطات ملموسة من قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستانتلاحظ  

لدت لدينا توحول تسوية المنازعات المتعلقة بالقضايا المدنية والأحوال الشخصية، وهذا ما جلب إنتباهنا و 

ال المساعي ومجموعة من  بتلك  المتعلقة  أنها تحكيم وتساؤلات  تكييفها على  القانونية  إمكانية  القواعد  فق 

إقليم كوردستان بهذا الصدد، خصوصا أن   الدين  النافذة في  التابع لاتحاد علماء  المجلس الأعلى للإفتاء 

العراق   -أن تكون نشاطاتها في حدود الأطر القانونية المعمول بها في إقليم كوردستانيتطلع  الإسلامي  

- مساعي لجان الإفتاء في إقليم كوردستانان: )التحكيم و ا الموضوع تحت عنوعليه فقد إرتأينا أن نتناول هذ

 دراسة قانونية تحليلية( -العراق

 إشكالية البحث: 

البحث تتمثل في  إ  التابع لاتحاد  الفرعية   وجود لجان الإفتاءشكالية  المجلس الأعلى للإفتاء  المنبثقة من 

الدين الإسلامي الذي توجد العراق    -إقليم كوردستانفي    علماء  الوقت  المنازعات في  التي تحاول حسم 

يحاول   والتي  البحثية  التساؤلات  ولد مجموعة من  ما  المنازعات، وهذا  تلك  في  بالنظر  محاكم مختصة 

  ، سواء أكانت مدنية أو ضمن الأحوال الشخصية  ،في إطار القانون الخاص عموما  عنهاالإجابة  البحث  

ن نصوص قانونية ومقارنة تلك المساعي والإجراءات المتبعة من قبل لجان الإفتاء بصددها مع ما وردت م

 .ن الناحية القانونية بأنها تحكيمتكييفها م، ومعرفة مدى إمكانية بشأن هذه المسألة

 البحث:  أهمية

الوصول الى مجموعة من  حل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع وتبدو أهمية هذا البحث في أنه يحاول  

النتائج القانونية حول مساعي لجان الإفتاء في إقليم كوردستان، وعلى فرضية تكييف تلك المساعي على  

مشروعية   مدى  معرفة  البحث  يحاول  تحكيم،  المنأنها  فصل  حول  اللجان  تلك  بين  مساعي  ازعات 

مع القوانين النافدة في إقليم  اللجان  تلك  مدى توافق تلك الإجراءات المتبعة حاليا من قبل  ، والمتخاصمين

أن  العراق    -كوردستان الحالة، عسى  تلك  القانونية في  النصوص  من خلال مقارنتها مع ما وردت من 

ر جوانبها الإجرائية بما يكون في  نخرج في نهاية البحث بنتائج تؤدي الى ترسيخ تلك المساعي أو تطوي

 . ، إضافة الى مراعاتها قواعد القوانين النافذة ومبادئهاخدمة العدالة والمجتمع
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  أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث الى ما يأتي:

إقليم  -1 في  التحكيم  وقواعد  القانوني  الفقه  منظور  في  الإفتاء  لجان  لمساعي  القانوني  التكييف  بيان 

 كوردستان.

 في إقليم كوردستان من تحكيم الشريعة الإسلامية من قبل لجان الإفتاء. لقوانين النافذةبيان موقف ا -2

 التحكيم من قبل لجان الإفتاء.  ةر القانونية المترتبة على ممارسالآثابيان الإجراءات و -3

بيان الممارسات التطبيقية، وي في تلك  إقتراح الحلول المناسبة في حالة وجود فراغ أو خلل إجرائ -4

 الآثار المترتبة على ذلك. 

 منهجية البحث وخطته: 

في إقليم كوردستان مع   ةالنافذ  القوانينيتبع هذا البحث المنهج التحليلي بالدرجة الأساس في ضوء أحكام  

إجراء مقارنات في جوانب من الموضوع بما يخدم تطوير الأحكام ذات العلاقة من خلال الإطلاع على  

تعتمد و ، العراق  -لقانون النافذ في إقليم كوردستانالدول العربية، ومقارنتها مع افي  قوانين  المجموعة من 

مباحث   ثلاثة  الى  البحث  هذا  تقسيم  على  البحث  المخطة  وتتقدمهما  والتمهيد  بالخاتمة قدمة،  تنتهي 

الجانب وفق الترتيب   العمل في هذا  لتبني عليها توصيات تعزز  التي توصل اليها البحث  والاستنتاجات 

 الآتي:

 تمهيد: التحكيم وتمييزه مما يشتبه به:  -1

الثانية نحاول تميي التحكيم في النقطة الأولى وفي  زه مما يشتبه به على  نحاول في هذا  التمهيد تعريف 

 الوجه الآتي: 

 التحكيم تعريف  -1-1

المنازعات أ المهمة في حسم  البديلة  الوسائل  التحكيم بإعتباره من  اليوم أقرت  المقارنة  التشريعات  غلب 

ونظمت أحكامه بنصوص ضمن قانون المرافعات أو من خلال قانون مستقل للتحكيم. وقد أوردت  القانونية،  

التعريف منها: قانون    غفلت ذكرأالبعض منها تعريفا للتحكيم في ثنايا نصوصها بينما تشريعات أخرى  

بخلاف قانون التحكيم المصري   ،تعريف الى الفقه في تحديد مفهومهأمر الحيث تركت    ،المرافعات العراقي 

 على الطرفين اتفاق هو التحكيم ( بقوله: ))اتفاق1/ ف 10اق التحكيم في المادة )تفالذي أورد تعريفا لا

 بمناسبة علاقة بينهما تنشأ أن يمكن أو نشأت التي  المنازعات بعض أو لتسوية كل التحكيم إلى الإلتجاء

المادة )  ،عقدية(( غير أو كانت عقدية  معينة قانونية المدنية  ( من  765وكذا  المحاكمات  )قانون أصول 

أوردت تعريفا له بالقول: ))العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل    (1983صادر في  

)   أما نظام التحكيم السعودي  ،ن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص((نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم ع

(:  1/ف1سهب في التعريف حيث يقول في المادة )أفقد     (2012نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي  
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))اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة  

أكان اتفاق    دية كانت أم غير تعاقدية، سواءاقالتي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تع

 التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة((. 

اف المتنازعة نه: ))قيام الأطرأهو  للتحكيم  أما على صعيد الفقه القانوني فإنه كما يبدو أن التعريف الغالب  

اق على إخضاع نزاعهم الى طرف ثالث يختارونه لحسم هذا النزاع بقرار ملزم  تففي مسألة معينة بالا

أو أنه: ))عقد رضائي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر على عرض أي نزاع    ،(36،  2009)الرمح  لهم((  

دون   فيه  للفصل  قبلهما  من  منتجين  على محكمين  بينهما  المختصة((ينشأ  المحكمة  الى  )منديل    اللجوء 

فالتحكيم إذن باتفاق الفقه والتشريعات الآنفة الذكر أداة اتفاقية لتحقيق العدالة بواسطة محكم    ، (19،  2011

خراج المنازعات من إستثنائي يؤدي الى  إوهو إجراء    ،(7،  2011)عمر    رادتهماإيه الخصوم بيرتض

)عبدالتواب   ،(9،  2003)خليل    ،(396،  2016)العبودي  اق  تفص محاكم الدولة بناءً على ذلك الاختصاإ

2008 ،130) . 

 تمييز التحكيم مما يشتبه به: -1-2

قد يجد الباحث تشابها بين التحكيم والمفاهيم الأخرى التي تتطلب تدخل شخص ثالث في حسم المنازعات 

والمفاهيم فيما بين الأشخاص كالصلح، والخبرة، والوساطة، الا ان المعيار الفاصل في التفرقة بين التحكيم  

 الأخرى، هو أن التحكيم قضاء ملزم، في حين أن هذه الخاصية لا تتوفر في المفاهيم الأخرى الآنفة الذكر

والراجح أن  ،  (24-17،  2008-2007)بوصنوبرة    ،(50-41،  2011)منديل    ،(13،  2003)خليل  

اق المتنازعين على رفع النزاع، اتفأهم ما يميز التحكيم عن القضاء العام، هو أن القضاء العام لا يتطلب  

القضاء العام من   كما وأن التحكيم أضيق مجالا من  ،الذي يتم من خلال تراضي الخصمين  بعكس التحكيم

الى مبدأ  ستنادا  إنازعة دون غيرهم  طراف المتالأختصاص بأنواعه، وهو يقتصر على  حيث النطاق والإ

 اق أيضا اضافة الى أمور أخرى أشار اليها الباحثونتفأن محله يتحدد بموجب الانسبية أثر العقد، كما و

بين    ،(370-369،  2011)الزحيلي    ،(47-46،  2009)الرمح    ،(43،  2011)منديل   التمييز  اما 

 التحكيم والفتوى فسنتناوله ضمن المبحث الآتي:

 المبحث الأول: لجان الإفتاء في إقليم كوردستان و نشأتها: -2

المطلب الثاني فهو إصطلاحا أما  الأول مخصص لتعريف الإفتاء لغة ويتكون هذا المبحث من مطلبين  

 يتناول لجان الإفتاء في إقليم كوردستان.

 إصطلاحا: ل/ تعريف الإفتاء لغة والمطلب الأو -2-1

 الإفتاء لغة -2-1-1

لة  وأفتى الرجل في المسأ  ،ه في الأمر: أبانه لهالإفتاء: مصدر أفتى، والفعل "أفتى" يقول ابن منظور: وأفتا

ويقال: أفتيت فلانا رؤيا رآها   ،سمان يوضعان موضع الإفتاءوفتى وفتوى: إ  ،واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء
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و»دار  ،  (183،  1999)إبن منظور   سم الفتوىفي المسألة يفتيه إذا أجابه، والإإذا عبرتها له، ويقال: أفتاه  

   .(593،  1992)الرائد  الفتوى«: مكان عمل المفتي

 معنى الإفتاء إصطلاحا  -2-1-2

العموم  في  بينهما  والإختلاف  للعبارة،  اللغوي  المعنى  من  جدا  قريب  الإصطلاحي  المعنى  أن  يبدو 

ولكنهما   ،الأصوليينوالخصوص، عليه فإن الإفتاء بمعناه اللغوي أعم من الإفتاء في إصطلاح الفقهاء و

بالإنتزاع   الشرعية  الأحكام  ))إظهار  بأنه:  يعرف  إصطلاحا  فهو  والإظهار  الإبانة  معنى  على  متفقان 

.  ( 11،  2015)الشيخ    والإستنباط من الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والمصادر الشرعية الأخرى((

غيره، يعم المستفتي و   ،على وجه الإلزام   بار السائل عن حكم شرعي لاويعرفه آخرون بأنه: ))عبارة عن إخ

الذي يوجه السؤال بـ)المستفتي(  فيطلق على الفقيه الذي يبين الحكم الشرعي للسائل بـ)المفتي(، والسائل  

الفقيه بـ)الفتوى(((  و الذي يذكره   ؛ وهناك تعاريف أخرى كثيرة متقاربة  ، (14،  2019)ويسي  الجواب 

من خلاله أن نميز بين    ولكن هذا التعريف الأخير بنظرنا يفي بما نحن بصدده في هذا البحث، حيث يمكننا

فالإفتاء والتحكيم يتفقان في أن كلا منهما    ،الإفتاء والقضاء من جانب، وبين الإفتاء والتحكيم من جانب آخر

الشرعي في الواقعة، ولكنهما يختلفان في أمور أهمها: أن التحكيم يستلزم وجود نزاع بين إخبار عن الحكم  

طرفين، أما الإفتاء فقد يكون نتيجة طلب شخص يريد أن يعرف الحكم ليعمل به في خاصة نفسه، إضافة  

أما    ،بنتيجته  وينبغي عليهم الإلتزام  ،هالى أن التحكيم، في رأي أكثرية فقهاء القانون، عقد ملزم لأطراف

م،  1997هـ/1418)الألفي    كما هو القضاء والتحكيم  تكون نتيجته ملزمة للمستفتيولا  ،الإفتاء فليس عقدا 

42)  . 

 ثاني/ لجان الإفتاء في إقليم كوردستان  لالمطلب ا -2-2

العراق ثورة    -إندلعت في كوردستاننتيجة خلافات مع الحكومة المركزية حول حقوق الشعب الكوردي  

ويبدو أن: ))التـاريخ الفـعلي لنشـوب الثورة كـان اليـوم التـاسع من  بقيادة المرحوم ملا مصطفى البارزاني  

ية في مناطق مـتعـددة وأنجـزت هاجم فـيه الجـيش العـراقي القـوات الكرد  الذي . وهو اليـوم  ١٩٦١أيلول  

لأنه   ،القوات الثـورية فيـه تحرير زاخـو. لكن أعتبُـر الحادي عـشر منه التـاريخ الرسمي لإندلاع الثـورة

كان يوم ظهـور الطائرات الحـربية العـراقـية في أجـواء كُـردستـان ومـباشـرتهـا عمـليات قـصفٍ لأنحـاء  

المنتـشرة على جـانبي طريق كركوك   القـرى  تلك    - واسعـةٍ شـملت قرى وقـصـبات عـديدة وبالأخص 

فما  7، صفحة  2002)البارزاني،    السليمانية. والقرى المجاورة لسدّ دوكان ضمن دولي )وادي( خَلكَان((

إدارة المركز، أصبحت خارج نطاق سلطة وحررت مجموعة من المدن والقصبات ووبالنتيجة ت  بعدها(

الواجب ملأه بالكوادر الكفوءة من الذين يمكنهم  قضائي كان من  ذا ما أدى الى ظهور فراغ إداري ووه

الإسلامي لإنجاز تلك   علماء الدينعلى نخبة من  وقد وقع الاختيار    ،التعامل مع مشاكل الناس وقضاياهم

سمي هؤلاء آنذاك  ، ولهذا الغرضالمعروفين    الإسلامي  تقرر تعيين عدد من علماء الدين  حيث  ،المهمة
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)باباني   المتمثلة بحسم المنازعات الناشئة بين الأشخاص و  ،اليهم  الموكولة  بـ)قضاة الثورة( نظرا للمهمة

2009 ،43-47)   . 

، تم تنظيم عمل  21/9/1970بتاريخ    العراق   -ومع تأسيس إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان

 ، نوان )اللجنة العليا للإفتاء(هؤلاء القضاة تحت خيمة مؤسسة إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بع

القضايا حسم  في  عملها  نتيجة  الكوردي  المجتمع  في  بارزا  موقعا  له  والمشاكل   والمنازعات  وأصبح 

قابلة للتنفيذ لدى مؤسسات الحركة  عية، إذ كانت قراراتها معتمدة، والإجتماعية إستنادا الى الأحكام الشر

لأن    ،تقديرمع قراراتهم بكل إحترام و  ن في المناطق يتعاملونوية الكوردية، آنذاك وكان المسؤولالتحرر

الإالمرحوم   الشريعة  أسس  تطبيق  في  يساندهم  كان  العلماء   فهؤلاء  ،سلاميةالبارزاني  من  طائفة  كانوا 

  ، يتولى القضاء في منطقته المحددة  منتشرين في سائر المدن والقصبات المحررة، فكل واحد من هؤلاء كان

وكان لهم دور كبير    ،الفعالية في حل كثير من المنازعات الشرعيةهم إسهامات تمتاز بالكثرة ووقد كانت ل

 .(60-43، 2009)باباني  في تحقيق العدالة

  ، وذلك المرحلة   تلكالثورة" كان بديلا عن القضاء الرسمي في    ءيمكن القول من الناحية القانونية أن "قضا

كان   -كما أسلفنا-بسبب غياب المؤسسات القضائية الرسمية آنذاك، حيث أن الفراغ الإداري والقضائي  

انت القرارات الصادرة عنهم إحقاق الحق، فقد كلى الساحة لأجل ضمان الإستقرار وسببا في ظهورها ع

حيث بإمكاننا القول أنها كانت نوعا من   ،به قضاء الثورة أكثر من التحكيم  عليه فإن ما كان يقوم  ،نافذة

الى   اللجوء  الطرفين في  الى تراضي  التحكيم يحتاج  الواقع، لأن  المستندة على الأمر  الشرعية  المحاكم 

الفترةالمحكم بينما في تلك   الجارية في تلك  القضية،    كانت دعوى  الممارسات  للنظر في  المدعي تكفي 

صدار الحكم الشرعي والزام الطرف المحكوم عليه به، وقد يبدو أنه نوع من أنواع القضاء العرفي أو  إو

قتصر في أحكامه العشائري الممارس في بعض البلدان العربية الا أنها كانت تختلف عنه في أن الأخير لا ي

القبلية، إضافة الى أنها تمارس سلامية بل خليط مركب مع العادات والتقاليد العشائرية أو  على الشريعة الإ

- هـ1431)عريبان    من قبل محكمين من أبناء القبائل وليس علماء الدين كما هو الحال بالنسبة لقضاة الثورة

 .  (629، 2016)عباس وآخرون  ،ومابعدها( 27م، 2010

فقد أصابت الحركة التحررية الكوردية نكسة    ،م يستغرق كثيرا على النحو السابقعلى أية حال فإن الأمر ل

عليه فقد بدأت   ،ومابعدها( 13، 2002)البارزاني   1975في سنة  وذلك أفقدتها معظم المناطق المحررة 

حيث إقتصرت مهامها في هذه الفترة بالفتوى   1991حقبة جديدة منذ ذلك الحين الى قيام إنتفاضة آذار 

التالشرعية وفتح الدورات الشرعية للأئمة والخطباء الذ حررية الكوردية دون حسم  ين التحقوا بالحركة 

 الفترة. تلكلا التحكيم في ومن هنا يمكن القول أنها لم تمارس عملية القضاء  ،ازعاتنالم

إنعقاد مؤتمر   بعَُيدَ  الدين في سنة  إو  اللجان و  1992تحاد علماء  تلك  اعادة تشكيل  إنعقاد تم  لاحقا بعد 

تم    8/5/2010المؤتمر الخامس لإتحاد علماء الدين الإسلامي في أول إجتماع للمكتب التنفيذي بتاريخ  

عادة تشكيل اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان مرة أخرى كما وتم إعادة تشكيل جميع لجان الفتوى إ

قضايا يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، واطنين فيما  الفرعية، لمهام متعددة منها حسم المنازعات بين المو

الملكية وغيرها من القضايا المدنية، غير أنها لم تكن منفردة على الساحة كما كانت في عهد نشأتها بل 
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إقليم   المركزية للإدارات في  الحكومة  القضائية الرسمية مستمرة في عملها رغم سحب  المؤسسة  كانت 

لجان الإفتاء في حسم المنازعات إما متعلقة ببيان الحكم الشرعي كما هو   كوردستان، وقد كانت مساعي

الحث معهود من عمل لجان الإفتاء أو محاولة لإصلاح ذات البين إمتثالا لما جاء في الشرع الحكيم في  

الناس لم ترق الى مستوى    ،على الإصلاح فيما بين  الفترة  وهذا يعني أن مساعي لجان الإفتاء في هذه 

الوساطة في  مجرد فتوى أو خليطا بين الفتوى وكيم بل كانت مختلفة من حيث الطبيعة فهي إما تكون  التح

 الصلح.  

اق بين الخصوم يكون قبل الوصول الى  تفالمعلوم أن التحكيم يختلف عن الوساطة في الصلح في أن الاو

الى قرار حاسم بشأن    حسم النزاع على تحديد محكم موثوق من قبل طرفي النزاع، هذا المحكم يتوصل

القضية يكون ملزما لكلا الطرفين، اما الوساطة في الصلح فليس فيه بالضرورة أن يكون بين الطرفين  

بل إن المساعي الحميدة التي يبذلها الوسيط هي التي تؤدي الى حسم  النزاع، ،  اق مسبق على حسم النزاعاتف

إقناع الطرفين المتنازعين بالتراضي فيما بينهما ولكن ليس من قبل محكم أو قرار تحكيمي بل من خلال  

شارة أن اتحاد  لإقتباس الآتي حيث من الجدير بالإاق بشأن النزاع، وهذا ما نستنتجه من اتفللوصول الى الا

علماء الدين الإسلامي في اقليم كوردستان بادرت منذ تأسيسها بتشكيل لجنة عليا للإفتاء ))من مجموعة  

علماء   بالكفامن خيرة  والمعروفين  الشرعية  العلوم  في  المتضلعين  والتجربة ءإقليم كوردستان  العلمية  ة 

إ الإفتاء في  اليوم ولممارسة مهمة  ذلك  بأداء  قليم كوردستان. ومنذ  للإفتاء يقومون  العليا  اللجنة  أعضاء 

خاصة والعامة مهمتهم الشرعية والمهنية، ومتابعة شؤون فتاوى المواطنين وحل مشاكلهم في المسائل ال

وفق أحكام الشريعة ومقاصدها العليا... وعندما تكون المسألة الموجهة اليهم مشكلة أو نزاعا اجتماعيا أو 

إخلاص بمحاولة إصلاح ذات البين ادة أعضاء اللجنة وبكل حيادية وماليا بين زوجين أو غيرهما، يقوم الس

النزاعات هذه  مثل  حل  أجل  الشا  ،من  المذهب  لكون  اقليم  ونظرا  في  انتشارا  الأكثر  المذهب  هو  فعي 

كوردستان، لذا فإن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان )اللجنة العليا للإفتاء سابقا( تعتمد في فتاويه 

بشكل عام على مذهبه، مع الأخذ بالمذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى اذا ضاق بهم الأمر، مراعاة لرفع  

)اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان، القسم    اطنين إذا تطلب الأمر ذلك((.الحرج والمشقة عن المو

حيث ورد في إحدى فصول المنهج العام للمجلس الأعلى للإفتاء أنه:    ،( 27-25،  2017،  1الأول، ط

يجوز الإنتقال بالفتوى الى مذهب   -والتي تقدر بقدرها  –))يرى المجلس الأعلى أنه وفي حالات الضرورة  

الثلاثة الأخرى والتي تلقتها الأمة الإسلامية بالقبول(( الفقهية  المذاهب  المفتي   فقهي مدون آخر من  )أ. 

2019 ،16-34) . 

قليم كوردستان مرت بمراحل مختلفة فيما يتعلق بمهامها  إيتبين لنا من خلال ما سبق أن لجان الإفتاء في  

القضاء    ، المنازعاتفي حسم   بديلة عن  فعاليتها كمؤسسة  إثبات  تتطلب  في ظروف  بدأت مهامها  حيث 

الرسمي، وفي المراحل الأخرى في تاريخها كانت تتجاوز في مهامها مجرد الإجابة على الأسئلة الشرعية،  

فهو ما يسمى ،  هذا أمر مؤكد لا يحتاج الى إثباتالى محاولة إصلاح ذات البين من أجل حل المنازعات، و

لْحُ خَيْر  بـ)الصلح( وهو من أبواب الشريعة الإسلامية عملا بقوله تعالى ))... (( )سورة النساء من  ۗ وَالصُّ

(، كما و أقره القانون المدني العراقي و نظم أحكامه في الفصل الخامس من الباب الأول من  128الآية  
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 ، ا هنا هي ممارسات التحكيم من قبل لجان الإفتاءولكن ما يهمن  ، (721-698الكتاب الثاني ضمن المواد )

القانوني؟ وهل هناك مانع   بالمعنى  من هنا نتسائل هل يمكن إعتبار أي من ممارساتها الأخرى تحكيما 

 قانوني لممارسة التحكيم من قبل لجان الإفتاء؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه فيما يأتي: 

في    ساعي لجان الإفتاء المتعلقة بحسم المنازعاتالمبحث الثاني: الطبيعة القانونية لم  -3

 في الوقت الحاضر العراق  -إقليم كوردستان

قبل التطرق الى الطبيعة القانونية لمساعي لجان الإفتاء في الوقت الحاضر لابد من معرفة نوع القضايا 

التي كانت تنظر فيها والآليات التي تعتمدها في حسم تلك القضايا ومن ثم نتطرق اليها بالتحليل في سبيل 

ة ممارسة التحكيم من قبل لجان الإفتاء تحديد طبيعتها القانونية، وفي المطلب الثاني  نتطرق الى مدى إمكاني

 في إقليم كوردستان. 

في الوقت   العراق -ل/ أنواع القضايا التي تنظر فيها لجان الإفتاء في إقليم كوردستانوالمطلب الأ -3-1

 الحاضر. 

تصنيفا للقضايا التي كانت    (26،  2017يی  )ئێنه  نأورد بعض العاملين في مجال الإفتاء في إقليم كوردستا

تنظر فيها تلك اللجان حيث أنها عموما تشمل: أولا: القضايا الدينية والشرعية ثانيا: القضايا الإجتماعية، 

ثالثا: القضايا القومية والوطنية، وهذه الأصناف الثلاثة بدورها تشمل أصناف أخرى متعددة، ويهمنا في 

تي تتضمن المنازعات بين طرفين والتي وردت في هذا التصنيف هذه الناحية أن نتعرف على القضايا ال

قضايا الطلاق والتفريق   -2دعاوى بين المدعي والمدعى عليه،    -1ضمن القضايا الدينية والشرعية وهي:

قضايا أخرى متفرقة،   -  5قضايا الميراث،    -4مشاكل الزوجين بسبب هجرة الزوج الى خارج البلد    -3

 م أمام لجان الإفتاء.قضايا إعلان الإسلا -6

على    الى أن لجان الإفتاء في إقليم كوردستان نظرت قضايا متعددة بناءً   آنفاويوضح المصدر المشار اليه 

طلب الأطراف منها: منازعات ملكية العقارات أو حدود القرى أو حدود العقارات المجاورة، المنازعات 

يث أن اللجنة في مثل هذه الحالات تقوم بالاستماع الى المراعي... حتعلقة بالمساقي ومصارف المياه، والم

ر اللجنة  في كلتا الحالتين تصدعى عليه وفقا للقواعد الشرعية، وفي حالة عدم وجودهم تحلف المدوالشهود  

يأخذ كل  يع اللجنة وتختم عليها بختمها، و توقع الأطراف المتنازعة عليه، وتذيل بتوققرارها، ويتم كتابتها و

فتاء تحاول  المنازعات التي تعرض على لجنة الإففي    ، (28،  2017يی  )ئێنه  لنزاع نسخة منهمن طرفي ا

إقتراحات يرضي طرفي النزاع، الطرفين، ويقومون بإيجاد حلول و  اللجنة جاهدة: ))بمحاولة الصلح بين

إذا يئسوا    لاإمستقبلها، فلا يلجأون الى الطلاق  الأسرة ولزوجية، وذلك حفاظا على  خصوصا في المشاكل ا 

القضية عدة جلسات أملا للصلح بين الطرفين(( الحالات تؤجل  الحلول، وفي بعض  )اللجنة    ،من جميع 

 .  (27، صفحة 2017، 1العليا للإفتاء في إقليم كوردستان، القسم الأول، ط

أما فيما يتعلق بحالات الطلاق فتحاول اللجنة عندما تيئس في الوصول الى حل للإصلاح فيما بين الزوجين، 

، أملا بإفساح المجال مرة أخرى بين الزوجين للتراجع  هرجعي من قبلواحد  يقاع طلاق  إالطلب من الزوج  
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الحقو من  الطلاق  على  يترتب  ما  كل  مراعاة  مع  الزوجية،  الحياة  والمهر واستمرار  بالنفقة  المتعلقة  ق 

والحضانة، ويوثق كل ذلك في السجل الخاص بالفتوى. ويتم إجراء مستلزمات الطلاق فيما بين الزوجين، 

اللجنة وتصدر   قبل  لهوقوع  ب  بيانامن  بينهما، وتجهز  فيما  اللجنةالطلاق  الطلاق صادرة من    ، ما وثيقة 

التفريق بيعلى ت  بناءوالمحكمة   الوثيقة تقرر  التفريق في   وقد يحدث ،  نهمالك  في بعض الأحيان أن يتم 

المحكمة فيما بين الزوجين، بسبب هجر الزوج لزوجته بسبب الهجرة الى خارج البلاد، وترك زوجته دون  

فتاء مستصحبة معها قرار المحكمة بالتفريق، وبعد التحقيق من قبل وترفع الزوجة أمرها الى لجنة الإ  نفقة،

لجنة الإفتاء مع الطرفين أي الزوج والزوجة تتم المصادقة الشرعية على قرار المحكمة من قبلها واعتباره 

 .  (21،  2017يی )ئێنه ما ورد في الفقه الإسلاميستنادا الى إصحيحا 

وقد تكون هناك حالات يلجأ فيها الأطراف الى الطلاق الخلعي، فيتم ذلك من خلال تلقين الزوج والزوجة  

التي يتحقق فيها ذلك، مع ذكر ا الزوجين وشاهدين أمام لجنة الإفتاء   لعوضالصيغة الشرعية  بحضور 

ن نسخة من وثيقة الطلاق ييأخذ كل من الزوجيختم بختمها، و بسند يوقع من قبل رئيس اللجنة و  ويوثق ذلك

اللجنة بنسخة منها في ملفات الخلعي و للحفظ، وتحتفظ  القضاء ها  الى  الوثيقة  يأخذ الطرفان بعد ذلك تلك 

 .  (31، 2017يی )ئێنه لإجراء اللازم من الناحية القانونية في هذا الصدد

وبناء على ذلك يتنوع التكييف القانوني لتلك المساعي،    ،متنوعة  هذا الصددذن فإن مساعي لجان الإفتاء في  إ

فهناك حالات لا تخرج عن كونها مجرد فتوى وهي غير ملزمة قانونا بالنسبة للمستفتي كما هو الحال  

ية  بالنسبة للمسائل الشرعية التي يتم بيانها من قبل لجنة الفتوى فيما يتعلق بوقوع الطلاق من عدمه أو شرع

تعد من الناحية القانونية من قبيل الوساطة في حسم المنازعات   التفريق القضائي من عدمه، وهناك حالات

من الناحية   ائلهذه المسف ،صلاح ذات البينإكحالات محاولة  ،الصلح بين الطرفين المتنازعينعن طريق 

لجنة الإفتاء في التوفيق  مساعي  لوعندما تفشالقانونية تخضع لقواعد الصلح في القانون المدني العراقي، 

الخروج من   الزوجين في  الخلع فهي تساعد  أو  الطلاق  الزوجين كحالات  سس  الأالأزمة وفق  تلك  بين 

، اق الخلع التي تتلائم مع الفقه الإسلامياتفالشرعية من خلال تلقينهم صيغة الطلاق المناسبة، أو صياغة 

 الخصوص، يمكن القول أن مساعيها في هذا المجال تتمثل بتعليم الأحكاموإصدار سندات شرعية في هذا 

و جانب  من  التوثيق  الشرعية  الى  إضافة  الآخر  الجانب  من  الشرعية  للأحكام  عملهم  ملائمة  من  التأكد 

أحيان  ويلاحظ في  الشرعي، والذي يمكن استخدام ذلك كمستند قانوني أمام المحاكم المختصة فيما بعد،  

، حيث التوثيق، أو التعليم أو التلقينالفتوى أو الوساطة في الصلح وتقوم بما هو أكثر من مجرد    أنها  أخرى

أقوال   الى حد بعيد عملية التحكيم بكل تفاصيلها من أخذ  المتخاصمين، وطلب أنها تمارس أعمالا تشبه 

 ، د الطرفين دون الآخرتتخذ قرارا بأحقية أحتهم، وتوجيه حلف اليمين اليهم، و أخذ شهاداإحضار الشهود و

الا أنها في نهاية المطاف تتحاشى إعطاء الصفة الإلزامية لقرارها المتخذ بحيث تبقى غير ملزمة للأطراف،  

، لأن تنفيذها يكون بمحض إختيار الأطراف بعد صدور القرار، وهو (2017)د. المفتي    حسب متابعتنا

ملزم على  اق مسبق، واتفكيم يكون على أساس  مختلفا في هذا الصدد عن التحكيم، حيث أن التحما يجعله  

الأغلب بالنسبة الى الأطراف، وقرار التحكيم يكون ماضيا في حقهم حاله حال الحكم القضائي ما عدا كونه 

ريد في هذه  ولكن كما يبدو من العرض السابق أن اللجنة لا ت  ،حجة قاصرة على الأطراف دون غيرهم
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ويبدو أن ذلك من  ،المسألةوهو بيان الحكم الشرعي في  ،الحالات أن تتجاوز المطلوب من قبل الخصمين

ي تدخل ضمن مهام  عدم التدخل في الجوانب التتجاوز مهمة القضاء في مساعيهم و  حرصهم على عدم 

؟ وما هي شروطها ولكن من هنا نتسائل ألا يمكن أن تمارس لجنة الإفتاء حالات التحكيم  ،السلطة القضائية

في الإقليم؟ هذا    ةالنافذ  قوانينلشريعة الإسلامية بدلا عن الهل يمكن لها أن تطبق أحكام اإن أرادت ذلك؟ و

 ما سنجيب عليه في ما يأتي:

 قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستان المطلب الثاني/ مدى إمكانية ممارسة التحكيم من  -3-2

أن لجان الإفتاء صالحة لأن تمارس مهامها كهيئة   تبين  العراق   -قواعد التحكيم النافذة في إقليم كوردستان

فليس هناك مانع من ممارسة التحكيم لتحقيق هذا الغرض،    الماديةفهي تتمتع بالمؤهلات القانونية و  ،تحكيم

القضائية المهن  لممارسة  المطلوبة  بالمؤهلات  يتمتعون  أو أشخاص لا  قبل جهات  أن ممارسة من  ، بل 

ذن من مجلس القضاء، ولم يتطلب القانون العراقي مؤهلات عدا  بالإ  التحكيم من قبل رجال القضاء مقيد

"، حيث تنص حقوقه المدنية أو مفلسا لم يرد اليه اعتبارهقاصرا أو محجورا أو محروما من  " يكون  أن لا

م من رجال القضاء  ك  حَ لا يجوز ان يكون المُ ( من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه: ))255المادة )

ولا يجوز ان يكون قاصرا أو محجورا أو محروما من حقوقه المدنية أو مفلسا   ،لا بإذن من مجلس القضاءإ

القانون من حيث الأصول والإجراءات الواجب   يتطلبه  يتقيد بماأن  ، ولكن على المحكم  ((ليه اعتبارهلم يرد ا

 وانين لقلكي تستقر أوضاعها كجهة مُحَك مة في إطار اعليه فعلى لجان الإفتاء  إتباعها في عملية التحكيم،  

ليس هناك مانع قانوني يحول  و  أن توائم أوضاعها مع تلك المتطلبات القانونية،  في إقليم كوردستان  ةالنافذ

 دون ذلك، بل إن الإتجاهات الحديثة مشجعة في هذا الصدد.  

 ونطاقه  العراق-مشروعية التحكيم من قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستان  -3-2-1

السلطة  الأ اختصاص  من  المنازعات  كافة  تكون  أن  على جميع صل  العامة  الولاية  لها  فهي  القضائية، 

المنازعات في الدولة، ويعد ذلك من مظاهر السيادة، فهذه النظرة تخيم على المشرع عند اباحته للتحكيم، 

حدد نطاق ، لذلك تجد أغلب التشريعات في البلاد العربية ت(29،  2003)خليل    ففكرة السيادة تظل حاضرة

التحكيم وتحصره في المنازعات المدنية والتجارية دون الجزائية، بعد أن تقرر جوازه من خلال النصوص  

قي في هذا الصدد قوله:  ( من قانون المرافعات المدنية العرا 251ورد في المادة )  فقد  ،لمتعلقة بالتحكيما

اق على التحكيم في جميع المنازعات التي تفكما يجوز الا تحكيم في نزاع معين.اق على التف))يجوز الا

ً اتفتنشا من تنفيذ عقد معين((. يستنتج مما سبق أن   ضمن نصوص عقد أو في    اق التحكيم قد يكون شرطا

،  2008)عبدالتواب    مما يعني أنه يكون في صورتين هما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم  ،اق مستقلاتف

لتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات أما الأول فيرد ضمن نصوص العقد، و يتقرر فيه الإ  ،(135

أما الثاني فهو اتفاق في عقد مستقل يتقرر بموجبه    ،ين المتعاقدين حول العقد وتنفيذهالتي تثور مستقبلاً ب

 .   (40،  2010)المواجدة  عرض المنازعات التي نشأت بينهم بالفعل على التحكيم لحلها
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ن البعض من القوانين تعد شرط التحكيم بمثابة شرط مستقل عن العقد فلا يبطل بإبطال أشارة الى  وتجدر الإ

( من قانون التحكيم الأردني والمادة 22المادة )   ونجد هذا الحكم في   ،د ما لم يكن الشرط في ذاته باطلاالعق

(  21( من قانون التحكيم اليمني. وفي ذلك تقول المادة )16والمادة )  ،المصري( من قانون التحكيم  23)

من نظام التحكيم السعودي أنه: ))يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد 

إنهائه بطلان شرط  الأخرى. ولا يترتب ع ـ أو فسخه أو  الذي يتضمن شرط التحكيم  ـ  العقد  لى بطلان 

أما القانون ،  (629-626، 2008)الهواري  التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته((

 هو قبول القانون العراقي لهذه الفكرة.   -بنظرنا  -العراقي فهو رغم سكوته حول هذه المسألة الا أن المرجح  

نه: ))لا ألنافذ تنص على  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي ا252المادة )  نجدفأما فيما يتعلق بالقيود  

اق اتفاق عليه اثناء المرافعة، فاذا ثبت للمحكمة وجود  تفالتحكيم الا بالكتابة، ويجوز الا   اق علىتفيثبت الا

ن يصدر  أ ثناء المرافعة، فتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى  أاق الطرفين عليه  اتفقرت  أاذا    أو التحكيم على

قرار التحكيم((. وهذا دليل على أن القانون العراقي يعتبر الكتابة في عقد التحكيم مجرد شكلية للاثبات،  

 ونص   ،اق التحكيماتف( من قانون التحكيم المصري، فقد اعتبرت الكتابة ركنا من أركان  12لمادة )ا  بخلاف

ً  التحكيم اقاتف يكون أن حيث تقول: ))يجب  ،على حكم البطلان في حالة تخلفها  .وإلا كان باطلاً  مكتوبا

ً  اق التحكيماتف ويكون  رسائل من الطرفان تبادله ما تضمنه إذا أو الطرفان وقعه محرر تضمنه إذا مكتوبا

/أ( من  10في المادة )  وهذا الحكم يتطابق مع ما ورد  .المكتوبة(( الإتصال وسائل من غيرها أو برقيات أو

( من نظام التحكيم السعودي، 9( من قانون التحكيم اليمني، والمادة )15قانون التحكيم الأردني، والمادة )

 فقد اعتبر العقد بموجبها باطلا في غياب شرط الكتابة.  

فإن هذا لا  رفين،  م بدلا عن القضاء باتفاق الطك  حَ ذا كان محل التحكيم هو فصل الخصومة من قبل المُ إو

اق على التحكيم، والتحقق من صفة  تفختصاص من القضاء العام في التحقق من سلامة الايعني انتزاع الإ

ن  أكما و  ،وضوع النزاع مما يصح فيه التحكيمصلاحية المحكم، وفي مو  وأهلية المتعاقد، وكذلك من أهلية

 ، الخصوم على عدم قابليته لأي طعن  اتفقحكم المحكم يخضع لرقابة القضاء بصدد دعوى البطلان، ولو 

في ذلك تنص  ، و(162-137، 2008)داود   ،(763،  2008)الصاوي  ،(490-483،  2009)العلام 

( من قانون المرافعات المدنية العراقي: ))يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على  273المادة )

 حوال الاتية:الأالمحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه، وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في 

ذا كان القرار قد خرج عن حدود  اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو ا -  1

 اق . تفالا

و قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا  أ  ،دابو الآاذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أ -  2

 القانون .  

 . عادة المحاكمةسباب التي يجوز من أجلها إ اذا تحقق سبب من الأ - 3

   .جراءات التي تؤثر في صحة القرار((الإو في أ ،اذا وقع خطأ جوهري في القرار - 4
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يصدر المحكمون قرارهم   -  1))  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي أنه:270وقد ورد في المادة )

جب كتابته  تقا لما هو مبين في هذا القانون وكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبأب  أواق  تفبالا

يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على   -  2بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة.  

ه وتاريخ اق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فياتفملخص  

در المحكمون قرارهم على  ( على أنه: ))بعد ان يص271وتنص المادة )  ،((صدوره وتواقيع المحكمين

اق التحكيم الى  اتفالوجه المتقدم يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل  

 .ك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة((وذل  ،المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره

إن القوة الملزمة له تقتصر على أطرافه فقط، وهذه هي  وباعتبار أن اتفاق التحكيم من العقود المدنية، ف

 ( من قانون المرافعات العراقي. 2/ ف272القاعدة المقررة في المادة )

وهذا    ،بخلاف ذلك يكون اتفاق التحكيم باطلااق التحكيم، واتفكما وعلى الأطراف تحديد الموضوع محل  

 أن يجوز ( منه، حيث تقول: ))...كما2/ ف 10عليه قانون التحكيم المصري صراحة في المادة )  ما نص

 الحالة وفي هذه  قضائية جهة أمام دعوى شأنه في أقيمت قد كانت ولو النزاع قيام بعد التحكيم اتفاق يتم

باطلاً((. بينما قانون المرافعات المدنية  اقتفالا وإلا كان التحكيم يشملها التي المسائل اقتفالا يحدد أن يجب

العراقي ساكت حول هذا الموضوع، ولكن الرجوع الى القواعد العامة تستوجب العمل بما جاء في القانون 

 لا فلا ينعقد العقد بدون ذلك.إن يكون محددا أو قابلا للتحديد والمصري لأن محل عقد التحكيم يجب أ

فالتحكيم يجب   ، يتجاوز الإطار القانوني المحدد لإمكانية القيام بالتحكيمومن جانب آخر لابد للتحكيم أن لا

( من القانون المدني 254أن يقتصر على الحالات والقضايا التي يجوز فيها الصلح، فقد جاء في المادة )

طبقا العراقي انه: ))لايصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح ويجوز التحكيم بين الزوجين  

 حوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية((.الألقانون 

ذن لمعرفة نطاق التحكيم يتوجب مراجعة نصوص عقد الصلح في القانون المدني من جانب ومن جانب  إ

سلامية فيما يتعلق بالمسائل التي يجوز الشخصية، وأحكام الشريعة الإ  آخر علينا مراجعة قانون الأحوال

 التحكيم بين الزوجين، وهذا ما يستنتج من الشطر الأخير من المادة الآنفة الذكر. فيها 

( بقوله: ))الصلح عقد يرفع النزاع و يقطع الخصومة 698في المادة )  الصلح   عرف القانون المدني العراقي  

 يكون ان يشترط  -1( منه القضايا التي يجوز فيها الصلح بقوله: ))704وبين في المادة )    بالتراضي((.

ً  يكون ان ويشترط مقابلته في البدل اخذ يجوز مما عنه المصالح   القبض الى يحتاج مما ان كان معلوما

على   الصلح يجوز  ولكن الآداب،  أو  العام بالنظام  المتعلقة المسائل  في  الصلح  يجوز  ولا   - 2  .والتسليم

 .الجرائم(( احدى ارتكاب عن تنشأ التي أو الشخصية الحالة على تترتب التي المالية المصالح 

 يلزم -1( على أنه: ))1( من القانون المدني العراقي التي تؤكد في الفقرة )130وهذا يجرنا الى المادة )

ً  ممنوع غير الالتزام محل يكون ان ً  ولا قانونا  -2. باطلا كان العقد والا للآداب أو العام للنظام مخالفا

 حكامالأوالميراث و كالأهلية الشخصية بالأحوال المتعلقة حكامالأ خاص بوجه العام النظام من ويعتبر

 ومال مال المحجور في والتصرف العقار وفي الوقف في للتصرف اللازمة جراءات والإ نتقالبالإ  المتعلقة

 الظروف في لحاجة المستهلكين تصدر التي  القوانين وسائر الجبري التسعير وقوانين الدولة ومال الوقف
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هذه المادة في الوقت الذي تحدد المسائل التي تعد من النظام العام، فهي أيضا بطبيعة الحال    .ستثنائية((الإ

ضمن   تعد  قضايا  الى  التحكيم الأ تشير  اتفاق  المادة  هذه  الى  استنادا  يمكن  لا  التي  الشخصية  حوال 

 وفي الوقف في للتصرف اللازمة جراءاتوالإ نتقالبالإ المتعلقة حكامالأوالميراث و هليةالأ))...ك:بشأنها

المحجور في والتصرف العقار إقليم   الدولة  ومال الوقف  ومال مال  في  الإفتاء  لجان  فعلى  لذلك   ))...

لا بد لنا  لها كهيئة تحكيم في المنازعات. وكوردستان أن تراعي هذه الأحكام إذا ما قررت أن تمارس أعما

على لجان الإفتاء في إقليم كوردستان حيث يجب أن يتم التعامل من وقفة بشأن قضايا الميراث التي تعرض  

معها بإعتبارها ضمن حالات الفتوى الشرعية وليست تحكيما، أي أن صفة لجان الإفتاء لا تتعدى كونها  

تتولى إصدار القسام الشرعي    فلا تستطيع أن  ،دون أن تكون جهة تحكيم  ، مبينة للحكم الشرعي في المسألة

فلا    :لأن القانون يعد الميراث من النظام العام بحسب المادة الآنفة، عليه  ؛ة على مستحقيهاتوزيع التركو

 . (2017)علي  اق على ما يخالف قواعدهاتفيجوز إخضاع تلك المسائل للتحكيم أو الا

ويجدر القول أنما جاء في المادة الآنفة لا يمنع من ممارسة التحكيم في المسائل المالية التي تترتب على  

اق التحكيم سوف  اتفالحالة الشخصية للإنسان، وهذا لايعتبر مخالفا للنظام العام والآداب العامة، لأن  محل  

  لنفقة والتعويض عن الطلاق التعسفي يقتصر على منازعات مالية بحتة مثل التحكيم في مسائل المهر وا

 . (67،  2011)منديل 

ولكن عموما   ،مطاطة تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان حظ أن فكرة النظام العام مرنة وويلا

  هي القواعد القانونية التي تهدف الى تحقيق مصلحة عامة عليا قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

 .  (66-65،  2005)البشري 

ضمن مساعيها في حل  نستنتج من كل ذلك أن لجان الإفتاء في إقليم كوردستان يمكنها ممارسة التحكيم  

اق مكتوب  اتفو لكن يجب أن تقوم بذلك استنادا الى    التي تترتب عليها منازعات،  مشاكلهمقضايا الناس و

اق في  تفرة أن يكون هذا الابين الطرفين المتنازعين مسبقا قبل النظر في المسألة من قبلهم، وليس بالضرو

فقد يكون شرطا ضمن عقد معين، إذا كان هؤلاء قد بينوا فيه أنهم يحتكمون الى لجان الإفتاء  ،عقد مستقل

يجب التقيد بعدم تجاوز الحالات التي يجوز كما و  ،أو الى لجنة فرعية محددة بذاتها  في إقليم  كوردستان

عليه فإن تطلعاتها    ،تان أيضاالقانون المدني العراقي النافذ في اقليم كوردسفيها الصلح إستنادا الى أحكام  

  (52،  2019)أ. المفتي    في أن يكون الفصل بين المتخاصمين من مهام المجلس مستقبلا بصورة قانونية

 . أمر غير مناف للقواعد القانونية النافذة حاليا في الإقليم مما يعني أنه تطلع مشروع

القواعد   بدل  الإسلامية  الشريعة  قواعد  تطبيق  على  الإعتماد  اللجان  لتلك  يمكن  هل  البعض  يتسائل  وقد 

معينة من التحكيم،   القانونية النافذة في اقليم كوردستان؟ للإجابة على هذا السؤال علينا التطرق الى أنواع

 وهذا ما سنتناوله فيما يأتي: 

 مساعي لجان الإفتاء و تصنيفات التحكيم    -3-2-2

 على الوجه اللآتي:نعالج هذا الموضوع في نقطتين و
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 أولا: تصنيفات التحكيم 

ولكن    ( 26-16،  2003)خليل    (103- 94،  2011)منديل    يقسم الباحثون التحكيم الى تصنيفات متعددة

التحكيم الى التحكيم العادي والتحكيم المطلق: فاذا كان التحكيم عاديا، فهذا    يهمنا هنا أن نشير الى تقسيم

نظرا لأن المحكم في   في البلاد،يعني أن المحكم عند الفصل في المنازعة عليه أن يطبق القوانين النافذة  

،  2008)الشوا    فهو أحيانا يسمى "التحكيم بالقانون"   ،ي النزاع طبقا للقواعد القانونيةالتحكيم العادي يفصل ف

وقد يسمى تحكيما بالقضاء تعبيرا عن حقيقة الدور الذي يؤديه  ،(35، 2008-2007)بوصنوبرة  ،(40

 .  (20،  2003)خليل  وهو دور القاضي ،المحكم هنا

التحك الإأما  يعطي  ذلك  بخلاف  فهو  المطلق  قواعد  يم  بمقتضى  المنازعة  في  بالفصل  للمحكم  ختصاص 

ملزم بتطبيق قواعد القانون النافذة، ولكن هذا لايعني حرمان المحكم ، وهو يكون غير  الإنصافالعدالة و

من تطبيق القواعد القانونية، فالمحكم "معفى" من تطبيق القواعد القانونية، وليس "محروما" من تطبيقها 

جد فيها معيارا كافيا للعدالة كما . اذ يمكن للمحكم تطبيقها اذا و(21، 2003)خليل    على حد قول البعض

)عمر  ، (21،  2003)خليل  لى انه ملزم دائما بتطبيق قواعد القانون المتعلقة بالنظام العامإضافة إيراها، 

2011 ،275 ) 

نهم  أطني، بمعنى  التحكيم المطلق استبعاد تطبيق القانون الواق على  تففالقانون يجيز للخصوم من خلال الا

الى  شار  أ هنا القانون    ، (275،  2011)عمر    مستفادة من تطبيق القانون بواسطة المحك  يتنازلون عن الإ

نصاف، حيث يتفق الخصوم على فصل النزاع الناشيء بينهم طبقا لقواعد أخرى غير  مقتضيات العدل والإ

ليهم الإلتزام مما يعني أن المحكمين ع  ،نصاف كما يراها المحكمون عدل والإهي قواعد الوقواعد القانون  

الواجب  كثر عدالة لموضوع النزاع المعروض عليهم، دون التقيد بتطبيق أحكام القانون  بالبحث عن الحل الأ

الخصوم الذي يربط  العقد  بنود  أو  التحكي(276،  2011)عمر    التطبيق،  الخصوم في  أن  لي  م  . ويبدو 

نصاف كمين للبحث عن قواعد العدل والإ سلامية يوفرون المشوار على المح باتفاقهم على تطبيق الشريعة الإ

  أو ما يسمى عند البعض التحكيم بالصلح   ،القانونية التي تحدد معالم اتفاق التحكيم المطلقالواردة في المادة  

( من قانون التحكيم المصري، و  2/ف39المادة )كما في      و المفوض بالصلح أ  ،(276،  2011)عمر  

فالخصوم باتفاقهم هذا يحددون رغبتهم بتطبيق   ،قانون المرافعات المدنية العراقي( من  2/ف265المادة )

رادة  ا تقع ضمن تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة يجب أن تحترم لأنهالقواعد التي يرتضونها، فهذه الإ  تلك

 نه لا توجد نصوص تمنع ذلك.أأو  ، ف النظام العام أو الآداب العامةنه لا يخال أوحرية التعاقد، طالما 

 ثانيا: موقف القانون في العراق وبضمنه إقليم كوردستان من تصنيفات التحكيم 

نه: ))يصح أن  أ( من القانون المدني العراقي للمتعاقدين حرية التعاقد حيث تنص على  75تضمن المادة )

العام أو للآداب((. العقد على أي شيء آخر لا يكون الإيرد   للنظام  لتزام به ممنوعا بالقانون أو مخالفا 

(  265فالمادة )  ،لا تخالف النظام العام أو الآدابفالإرادة حرة في إنشاء ما شاءت من الإلتزامات مادامت  

ت المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام تشير الى إمكانية إعفاء الأطراف من التقيد باجراءا

أنه: )) على  فقرتين  الأوضاع والإجراءات  -  1العام حيث تنص من خلال  إتباع  المحكمين  على  يجب 
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اي اتفاق لاحق عليه إعفاء المحكمين    أواق على التحكيم  تفالمقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن الا

اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح   -  2اءات معينة يسير عليها المحكمون.  منها صراحة أو وضع إجر

ومن خلال المادتين   يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام((.

القانون سواء أكانت إجرائية ستبعاد تطبيق  إاق على تفأن المتعاقدين لهما الحرية في الاالسالفتين يتبين لنا  

اق على التحكيم دون ذكر التفاصيل حول القواعد التي  تفحيث أن الا: أو موضوعية، وفق احتمالات ثلاث

جراءات المقررة وضاع والإيتم اللجوء اليها في حسم النزاع، لا تعفي لا من تطبيق القانون ولا من إتباع الأ

اق ينحصر  تفحتمال الثاني فإن الال. اما في الاوحتمال الأهذا هو الاعات المدنية العراقي، وفي قانون المراف

،  نون الموضوعية التي تحكم القضيةولا تشمل قواعد القا  ،فقط في الإعفاء عن إتباع الأوضاع والإجراءات

لا ما تعلق منها بالنظام إجراءات المرافعات وقواعد القانون  إلثالث يسمح بالاعفاء من التقيد ببينما الاحتمال ا

 تباع القانون.إويبدو أن المشرع في الاحتمال الثالث يصل الى اقصى درجاته في السماح باستبعاد  ،العام

تعلق اق التحكيم، سواء ما  تفستبعاد القانون، وفقا لاامكانية  إومن هنا يمكن القول برأينا في هذا الاحتمال  

و وه  ،لأن النص جاء مطلقا،  سلاميةالإاستبدالها بأحكام الشريعة  و  ،راءات، أم بالقواعد الموضوعيةجبالإ

سوى    ،ين العربية المقارنة ذات العلاقةنصاف التي نصت عليها بعض القوانلم يتقيد حتى بقواعد العدل والإ

، لاسيما أن قواعد الشريعة الإسلامية الغراء  (463، 2009)العلام  انه مقيد بالنظام العام والآداب العامة

امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ فقد جاء في قوله تعالى ))يكلها مبنية على العدل والإنصاف   ا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ 

ِ وَلوَْ عَلَىٰ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْ  يَا أيَُّهَا ال ذِينَ  ( وكذلك قوله تعالى ))135((، )سورة النساء الآية   ۗ وَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبيِنَ لِِلّ 

ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَن كُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلَىٰ ألَا  تعَْدِلوُا ۚ ا امِينَ لِِلّ  قْوَىٰ ۖ عْدِلوُا هوَُ أقَْرَبُ لِلت  آمَنوُا كُونوُا قوَ 

َ خَبيِر  بمَِا تعَْمَلوُنَ  َ ۚ إِن  اللَّ  إنِ   تعالى )) تعالى على ذلك الإحسان في قوله (( بل ويزيد الله سبحانه ووَات قوُا اللَّ 

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبَىٰ وَينَْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ   َ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ ، ((وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ ۚ يعَِظُكُمْ لعََل كُمْ تذَكَ رُونَ اللَّ 

، ومن أهمها أنه يأتي بمعنى تكملة وللعلماء المسلمين أقوال متعددة في الإحسان  (90)سورة النحل الآية  

: الإحسان مصدر أحسن يحسن وأما الإحسان فقد قال علماؤنا  العدل، فقد ورد في تفسير القرطبي قوله: ))

وهو منقول    ،على معنيين : أحدهما متعد بنفسه; كقولك: أحسنت كذا، أي حسنته وكملته  . ويقالإحسانا

، أي أوصلت إليه ما ينتفع  ك : أحسنت إلى فلان; كقولبالهمزة من حسن الشيء. وثانيهما متعد بحرف جر

 ، ( 166م، صفحة   ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤)القرطبي، (( : وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معا قلت به

الا حرية  للمتعاقدين  يضمن  العراقي  القانون  أن  ذلك  كل  من  الشريعة تفنستخلص  تحكيم  شأن  في  اق 

في إقليم كوردستان المنبثقة    وهذا يعني أن لجان الإفتاء،  بره أمرا ضمن نطاق حرية التعاقدالإسلامية، ويعت

ولكن    ،لشريعة الإسلاميةحرة في تطبيق ا  من المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد علماء الدين الإسلامي

ن هذا لا إ رفين، فاذا كان محل التحكيم هو فصل الخصومة من قبل المحكم بدلا عن القضاء باتفاق الط

اق على التحكيم، والتحقق من صفة  تفالتحقق من سلامة الاختصاص من القضاء العام في  يعني انتزاع الإ

ن  أكما و  ،وضوع النزاع مما يصح فيه التحكيمصلاحية المحكم، وفي مهلية المتعاقد، وكذلك من أهلية ووأ

 ، الخصوم على عدم قابليته لأي طعن  قاتفحكم المحكم يخضع لرقابة القضاء بصدد دعوى البطلان، ولو 

 الا يكون ذلك أمرا مخالفا للقانون. رسمها القانون يجب التقيد بها و فهناك حدود
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 المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة على التحكيم من قبل لجان الإفتاء  -4

على   نريد  تفالاتترتب  القانونية لا  الآثار  التحكيم عموما جملة من  على  فهي اق  تفاصيلها  في  ندخل  أن 

ولكن ما يهمنا أن نشير اليه   (112-79،  2008)داود    مبحوثة في الكتب والدراسات المتعلقة بهذا الجانب

التحكيم من قبل لجان الإفتاء وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على وجه    هو الآثار القانونية المتولدة عن

والآثار ا الجوانب  في توضيح بعض  التحكيم مساعدا  تحديد طبيعة  يكون  قد  ذلك  قبل  ولكن  لخصوص، 

 القانونية:

 اق التحكيم:  تفالمطلب الأول/ الطبيعة القانونية لا -4-1

تتباين الآراء حول الطبيعة القانونية للتحكيم فمنهم من يرى أن له طبيعة تعاقدية بينما هناك رأي آخر يؤكد 

-12،  2008)داود    ، (57-52،  2011)منديل    والراجح أن له طبيعة مزدوجة   ، القضائية لهعلى الطبيعة  

اق بين طرفي النزاع، ولكن  اتففالتحكيم لا ينشأ الا نتيجة    ،(34-24،  2008-2007)بوصنوبرة    ،(55

القرار الذي يصدره المحكم بعد ذلك لا يختلف في جوهره عن الحكم الذي يصدره قاضي الدولة، فكلاهما  

فهو نظام تعاقدي    ،بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيهمنذ صدورهما حجية القضية المحكوم بها    انيحوز

فالقضايا والمسائل التي تثور بصدد نشأة التحكيم    ،(13،  2003)خليل    في نشأته، ولكنه قضائي في وظيفته

سباب الدافعة اليه، والشروط المقترنة به يجب تطبيق القواعد العامة في  الأ وصحته، ومشروعية محله، و

 نظرية العقد بشأنه.

القواعد  ذا ظهرت مسألة تتعلق بحكم المحكم في القضية المعروضة، فالأصل أن يطبق المحكم بشأنه  إأما  

من قانون المرافعات   ( 261)حيث تنص المادة    القانونية للحكم القضائي، مثل الأحكام المتعلقة برد المحكم

يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك   -  1المدنية العراقي المعدل على انه: ))

الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ويكون يقدم طلب الرد   -  2.  لا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكما

والتزام    ((.( من هذا القانون216في المادة )  للقواعد المبينة  في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاقرارها  

نه: ))يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة أمن قانون التحكيم الأردني على    (25)تنص المادة  الحياد حيث  

( 27دة )دفاعه((. وهو مطابق لما جاء في الما  أورصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه  وتهيأ لكل منهما ف

مر المقضي فيه، وإمكانية  الأحجية  و  ،اليمني( من قانون التحكيم  33والمادة )  ،من نظام التحكيم السعودي

افة الخصائص .  ولكن هذا لا يعني أن لحكم المحكم ك(156-142،  2010)يوسف    الطعن فيه أمام القضاء 

اق التحكيم هو الذي يعين المحكم، كان طبيعيا أن يكون قضاء  اتففانطلاقا من أن    ،الذاتية لحكم القاضي

نما تنطبق عليه  إو  ،بالتالي جميع قواعد قضاء الدولة  التحكيم قضاءا خاصا، لا يمثل الدولة ولا تنطبق عليه

. فلا يشترط القانون في المحكم ما (15،  2003)خليل    اق التحكيماتففي نفس الوقت قواعد مستمدة من  

القض القانون في  المؤهلات  ،اةيشترطه  المحكم  أجنبيا، كما لا يشترط في  المحكم  أن يكون  التي    فيمكن 

افعات المدنية  ( من قانون المر255نص المادة )جاء في  ما  ذلك استنادا الى و  ،يشترطها القانون في القضاة

   .السالف ذكرهالعراقي  
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من حيث المسؤولية وسلطة الأمر فهو لا يستطيع فرض الجزاء على    اضيكما وان المحكم مختلف عن الق

( من  269وفي ذلك تنص المادة )  .(15،  2003)خليل    الشهود لعدم الحضور أو النكول عن الشهادة مثلا

المختصة   المحكمة  الى  الرجوع  المحكمين  على  العراقي: ))يجب  المدنية  المرافعات  بنظر  أقانون  صلا 

مر اتخاذ الأقتضى  إذا  إ  أونابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع  الإصدار قرارها في  النزاع لإ

( من نفس القانون تنص  268و كذلك المادة )  جابة ((.الإعن  الإمتناع    أوإجراء مترتب على تخلف الشهود  

طعن بالتزوير في ورقة   أولية تخرج عن ولاية المحكمين أواذا عرضت خلال التحكيم مسالة : ))على أنه

خر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون  آ عن حادث جزائي    أوجراءات جزائية عن تزويرها  إاتخذت    أو

ن  أ لى  إوفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة    ، طلباتهم الى المحكمة المختصةقرارا للخصوم بتقديم  

 ((.يصدر حكم بات في هذه المسالة  

كما وأن الصفة التعاقدية للتحكيم له دوره في أن القرار التحكيمي يجب أن يتقيد بالمهمة المعينة للمحكم 

( من قانون المرافعات 2/ف272)  وهذا مانصت عليه المادة  ،(16-15،  2003  )خليل  ويلتزم حدودها

لا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي  إالعراقي حيث تقول: ))لا ينفذ قرار المحكمين  

فالعقد والقضاء يتعاقبان لتنظيمه فتارة تطغى التأثيرات العملية لفكرة العقد وتبدو    .جله((أجرى التحكيم من  

وفي    ،واختيار المحكمين من قبل الخصوم  اق على التحكيمتفالاالصفة التعاقدية واضحة وذلك من خلال  

رجال  لا يجوز ان يكون المحكم من  : ))( من قانون المرافعات المدنية العراقي255المادة )  ذلك تنص

محروما من حقوقه المدنية   أومحجورا    أو القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا 

اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم   -  1: ))على انه(  256)وتنص في المادة   ((.  مفلسا لم يرد اليه اعتباره  أو

عزل    أوإعتزله    أواكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل    أوامتنع واحد    أوقوا على المحكمين  اتفقد  

المحكمة   أوعنه   منهم مراجعة  الخصوم فلأي  بين  الشان  هذا  في  اتفاق  يكن  ولم  مانع من مباشرته  قام 

  2.  المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم  أوالمختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم  

ما قرارها برفض طلب أ ،ي طعنالمحكمين قطعيا وغير قابل لأ  أومة بتعيين المحكم  يكون قرار المحك -

والمادة ((.  من هذا القانون  216جراءات المبينة في المادة  تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للإ

  ((.لزوجينن يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين اأيجب عند تعدد المحكمين  : ))تنص على أنه (  257)

المحكمين تضمحل الصفة العقدية لتظهر الصفة    أواق الطرفين على التفاصيل المتعلقة بالمحكم  اتفثم بعد  

اق على مباشرة شخص ثالث أو هيئة متخصصة عملا يتطلب الفصل في النزاع القائم بين اتفالقضائية فهو  

 صول والقواعد الموضوعية التي تتبع في حسم القضية. الأ الطرفين، وهما متفقان على 

  - المطلب الثاني/ الآثار القانونية المترتبة على التحكيم من قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستان   -4-2

 بإعتبارها عقدا. العراق

التحكيم من قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستان المترتبة على  القانونية  بإعتبارها عقدا    العراق  -الآثار 

 تتمثل في أنه: 
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الأطراف    -1 التحكيمعلى  بقواع  وجهات  والإلتزام  النطاق  في  الإسلامية  الشريعة  المرسومة د  الحدود 

ويأخذ التحكيم صفة الإلزام القانوني حيث لا يجوز الرجوع   ،ذات العلاقةة  بموجب القواعد القانونية النافذ

عقد التحكيم كسائر المتعاقدين الآخرين الرجوع   طرفي ولايجوز لأي طرف من    ،رادة المنفردةالإعنه ب

  عن هذا العقد أو فسخه، أو تعديله الا بموافقة الطرف الآخر أو من خلال صدور قرار من قبل جهة مختصة

وانين ؛ لأن عقد التحكيم من العقود اللازمة التي لا يمكن فسخه أو تعديله بارادة منفردة بموجب الققانونا

 .  (144،  2008)داود   في الإقليم ةالنافذ

لتزام بما ورد في  الإاق الأطراف على تحكيم قواعد الشريعة الإسلامية فعلى المحكمين  اتففي حالة    -2

سلامية، وطبقت قانونا آخر بدلا عنها، أو الإاق، فاذا تجاهل المحكم أو هيئة التحكيم تطبيق الشريعة  تفالا

الشريعة  أطبقت   تطبيقها الإحكام  في  أخطأت  أو  أحكامها،  من  حكما  خالفت  تطبيقها  في  ولكنها  سلامية 

(  273ا الى المادة ) ستنادإبطال أمام المحكمة المختصة، وذلك  الإتعرض حكمهم  للطعن من خلال دعوى  

 . (483،  2009)العلام   من قانون المرافعات المدنية العراقي

 ، لى الشريعة الإسلامية ضمن بنود العقدإحتكام  الإاللجوء الى لجان الإفتاء يغني عن الحاجة الى ذكر    -3

المعينة، والمعلوم أن  الشرعية  اقهم أنهم يحتكمون الى لجنة الإفتاء  اتفحيث يكفي للمتعاقدين أن يبينوا في  

سلامية، ولكن يفضل ذكر المذهب الذي يريد الأطراف الإحتكام اليه  الإلجان الإفتاء تطبق أحكام الشريعة 

الأعلى للإفتاء )اللجنة العليا للإفتاء لأن المجلس    ؛قوا على مذهب معين دون المذهب الشافعياتفإذا ما  

 قراراتها المتعلقة بحسم المنازعاتمذهب الشافعي أساسا في فتاواها وسابقا( بينت في منهجيتها أنها تتبع ال

 .كما أسلفنا

حوال ولا يجوزخرقها: رغم ما  الأيلتزم الأطراف باحترام قواعد النظام العام والآداب العامة في كل    -4

ورد في النقطة السابقة أعلاه بصدد الالتزام بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية غير أن المحكم يبقى ملزما 

من قانون  (  270ه ما جاء في المادة  )ومن ، بإحترام قواعد النظام العام والمبادئ الأساسية للقضاء العادل

باكثرية الاراء   أواق  تفالايصدر المحكمون قرارهم ب -  1)):  المرافعات المدنية العراقي حيث تنص على أنه

جب كتابته بالطريقة التي يكتب بها  تا هو مبين في هذا القانون وبعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لم

اق التحكيم وأقوال  اتفيجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص   -  2الحكم الذي يصدر من المحكمة.  

القرار وأسباب  ومستنداتهم  وتواقيع    الخصوم  صدوره  وتاريخ  فيه  صدر  الذي  والمكان  ومنطوقه 

 المحكمين((. 

  - لمترتبة على التحكيم من قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستانالمطلب الثالث/ الآثار القانونية ا  -4-3

 بإعتبارها حكما.  العراق

الآثار القانونية المترتبة على التحكيم من قبل لجان الإفتاء في إقليم كوردستان بإعتبارها حكما تتمثل فيما 

 يأتي:
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 صدوره بمجرد به  المقضي الأمر بحجية التحكيم حكم الأثر الأهم هو حجية قرار التحكيم: حيث يتمتع  -1

بزواله   وتزول،  الحكم ببقاء الحجية هذه وتبقىه،  في للطعن قابلا كان لو بتنفيذه، حتى الأمر صدور وقبل

 .  (79،  2008)داود 

 يتم أن القواعد القانونية للتحكيم: الأصلإمكانية تنفيذ قرار التحكيم وفقا للشروط القانونية التي تحددها    -2

النزاع،  لحل وسيلة بوصفه التحكيم إلى في اللجوء ختياريالإ للطابع نظرًا اختياريًا  تنفيذًا التحكيم حكم تنفيذ

 المحكوم من خطاب كإرسال  صريحًا يكون قد  القبول هذا، وللحكم عليه  المحكوم قبول التنفيذ هذا ويتطلب

 بتنفيذ عليه المحكوم يقوم كأن ضمنيًا يكون وقد للتنفيذ، ستعدادالإو،  بالقبول يعلمه له المحكوم إلى عليه

 يقتضي لجوء بذلك،  القيام رفضه أو مماطلته أو  عليه  المحكوم بامتناع التنفيذ هذا  تعذر  إذا أما  ،الحكم

 أو الحكم في الطعن دون   التنفيذ عن امتناع شكل يأخذ قد متناعالإو  ،الجبري التنفيذ طلب إلى له المحكوم

. فقد جاء في المادة (104-89،  2008)داود    القانونية للطرق وفقًا الحكم هذا في الطعن شكل يأخذ قد

لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان  -  1( من قانون المرافعات المدنية العراقي: ))272)

اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد   أوتعيينهم قضاء  

الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي    لا ينفذ قرار المحكمين -  2دفع الرسوم المقررة.  

: ))يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم منه على أنه  (274وتنص المادة )  جرى التحكيم من اجله((.  

صلاح بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لإ  أوبطال كلا  الإبعضا ويجوز لها في حالة    أوتبطله كلا    أو

 فصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها((. ت أوما شاب قرار التحكيم 

المادة   -3 المختصة: حيث نصت  المحكمة  أمام  الدعوى  في  النظر  استأخار  التحكيم  اتفاق  على  يترتب 

اذا اتفق الخصوم على   -  1( من قانون المرافعات العراقي على ذلك صراحة حيث تقول انه: ))253)

ومع ذلك  -  2.  مستنفاد طريق التحكيإمام القضاء الا بعد  أالتحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به  

حد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة  أاذا لجأ  

أما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار  -  3لى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا.  والأ

من نفس القانون على انه: ))...ويجوز (  252. اما المادة )مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم((الدعوى  

اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه    أو التحكيم اق عليه اثناء المرافعة، فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق علىتفالا

 اثناء المرافعة، فتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم((.

تاء في إقليم كوردستان لدى المحكمة المختصة،  اذا طعن في قرارات التحكيم الصادرة عن لجان الإف  -4

اق التحكيم أن تنظر في القضية استنادا الى  اتفوارتأت المحكمة النظر في الدعوى فعليها تنفيذا لما ورد في  

اق على اللجوء الى لجان الإفتاء تفحكام الشريعة الإسلامية، وليس القانون الوضعي النافذ في البلد؛ لأن الاأ

 اق. تفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ذلك تلتزم المحكمة بذلك الايستوجب تطبي

 الخاتمة  -5

والتوصيات التي نعرضها فيما يأتي   لنتائجهذا البحث الى مجموعة من ا توصلنا ضمن  المطاف  في نهاية  

 في نقطتين تباعا: 
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 أولا: الإستنتاجات

 -نعلى الساحة  في كوردستا   " الثورة  ةقضا" كان سببا في ظهور    في حينه  الفراغ الإداري والقضائي -1

 . 1975-1961إحقاق الحق، فقد كانت قراراتها نافذة في الفترة بين  العراق لأجل ضمان الإستقرار و

الثورة أكثر من التحكيم حيث أنها كانت تمارس نوعا من أنواع المحاكم   ةيبدو أن ما كان يقوم به قضا -2

م في أمور جوهرية كصفة الإلزام على الأمر الواقع، فهي كانت تختلف عن التحكي  الشرعية المستندة

 اق المسبق الموجود في التحكيم.تفعدم الحاجة الى الاو

هام إقتصرت م  1991الى قيام إنتفاضة آذار  1975في الحقبة الممتدة من بعد انتكاسة الثورة في   -3

الفترة   تلك  في  الإفتاء  الذين على  لجان  والخطباء  للأئمة  الشرعية  الدورات  وفتح  الشرعية  الفتوى 

من هنا يمكن القول أنها لم تمارس عملية  ،دون حسم المنازعات التحقوا بالحركة التحررية الكوردية

 القضاء، و لا التحكيم في هذه الفترة.

ما متعلقة ببيان الحكم الشرعي كما هو معهود من عمل  مساعي لجان الإفتاء في الوقت الحاضر إ -4

الحث على الإصلاح لجان الإفتاء أو محاولة لإصلاح ذات البين إمتثالا لما جاء في الشرع الحكيم في  

وهذا يعني أن مساعي لجان الإفتاء في هذه   التلقين إضافة الى التوثيق،، أو التعليم وفيما بين الناس

 الفترة لم ترق الى مستوى التحكيم.  

يلاحظ في بعض الحالات أن لجان الإفتاء تقوم بما هو أكثر من مجرد محاولة إصلاح ذات البين،  -5

المتخاصمين،  حيث أنها تمارس أعمال تشبه الى حد بعيد عملية التحكيم بكل تفاصيلها من أخذ أقوال 

تتخذ قرارا بأحقية أحد الطرفين  تهم، وتوجيه حلف اليمين اليهم، وأخذ شهاداحضار الشهود ووطلب إ

دون الآخر الا أنها في نهاية المطاف تتحاشى إعطاء الصفة الإلزامية لقرارها المتخذ بحيث تبقى غير 

ر، وهو ملزمة للأطراف، حسب متابعتنا، لأن تنفيذها يكون بمحض إختيار الأطراف بعد صدور القرا

 ما يجعله مختلفا في هذا الصدد عن التحكيم.

يبدو لنا أن لجان الإفتاء صالحة لأن تمارس مهامها كهيئة تحكيم وفقا لقواعد التحكيم النافذة في إقليم  -6

 لتحقيق هذا الغرض.  ديةاالممتع بالمؤهلات القانونية وكوردستان فهي تت

ضمن مساعيها نستنتج من خلال البحث أن لجان الإفتاء في إقليم كوردستان يمكنها ممارسة التحكيم   -7

الناس و الى نزاع  مشاكلهمفي حل قضايا  الى  ، والتي تؤدي  اق اتفلكن يجب أن تقوم بذلك استنادا 

أن يكون  مكتوب بين الطرفين المتنازعين مسبقا قبل النظر في المسألة من قبلهم، وليس بالضرورة  

ذا كان هؤلاء قد بينوا فيه أنهم يحتكمون إاق في عقد مستقل فقد يكون شرطا ضمن عقد معين،  تفهذا الا

يجب التقيد بعدم تجاوز كما و   ،أو الى لجنة فرعية محددة بذاتها  الى لجان الإفتاء في إقليم  كوردستان

قليم كوردستان  إ ي العراقي النافذ في  الحالات التي يجوز فيها الصلح إستنادا الى أحكام القانون المدن

 أيضا. 

اق في شأن تحكيم الشريعة تفنستخلص من كل ذلك أن القانون العراقي يضمن للمتعاقدين حرية الا -8

يمكنها ممارسة التحكيم وهذا يعني أن لجان الإفتاء  ،  بره أمرا ضمن نطاق حرية التعاقدالإسلامية، ويعت 

 الإسلامية بموجب القانون العراقي. تطبيق أحكام الشريعة مع 
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لتزام بما ورد في الإسلامية فعلى المحكمين  الإفي حالة اتفاق الأطراف على تحكيم قواعد الشريعة   -9

سلامية، وطبقت قانونا آخر بدلا عنها، الإاق، فاذا تجاهل المحكم أو هيئة التحكيم تطبيق الشريعة  تفالا

الشريعة  أأو طبقت   أو أخطأت في   ،سلاميةالإحكام  أحكامها،  ولكنها في تطبيقها خالفت حكما من 

ستنادا الى  إبطال أمام المحكمة المختصة، وذلك  الإتطبيقها تعرض حكمهم  للطعن من خلال دعوى  

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي. 273المادة )

حتكام الى الشريعة الإسلامية ضمن بنود العقد الإاللجوء الى لجان الإفتاء يغني عن الحاجة الى ذكر  -10

اقهم أنهم يحتكمون الى لجنة الإفتاء المعينة، والمعلوم أن لجان  اتفحيث يكفي للمتعاقدين أن يبينوا في 

 سلامية.الإالإفتاء تطبق أحكام الشريعة 

حوال ولا يجوزخرقها: رغم ما م العام والآداب العامة في كل الأالنظا يلتزم الأطراف باحترام قواعد -11

سلامية غير أن المحكم يبقى  الإورد في النقطة السابقة أعلاه بصدد الالتزام بتطبيق قواعد الشريعة  

 ملزما بإحترام قواعد النظام العام والمبادئ الأساسية للقضاء العادل. 

 التحكيم حكم التحكيم من قبل لجان الإفتاء هو حجية قرار التحكيم: حيث يتمتعالأثر الأهم في ممارسة   -12

 ه،في للطعن قابلا كان  لو بتنفيذه، حتى الأمر صدور وقبل صدوره بمجرد به  المقضي الأمر بحجية

 بزواله.   وتزول الحكم ببقاء الحجية هذه وتبقى

 القيام رفضه أو مماطلته أو عليه المحكوم كامتناعفي حالة نكول أحد الطرفين عن تنفيذ حكم المحكم   -13

 التنفيذ عن متناعإ شكل يأخذ قد متناعالإو ،الجبري التنفيذ طلب إلى له المحكوم يقتضي لجوء بذلك،

 القانونية.  للطرق وفقًا الحكم هذا في  الطعن شكل يأخذ قد  أو الحكم في الطعن دون

اذا طعن في قرارات التحكيم الصادرة عن لجان الإفتاء في إقليم كوردستان لدى المحكمة المختصة،   -14

اق التحكيم أن تنظر في القضية استنادا  اتفوارتأت المحكمة النظر في الدعوى فعليها تنفيذا لما ورد في  

اق على اللجوء الى تفلاالى احكام الشريعة الإسلامية، وليس القانون الوضعي النافذ في البلد؛ لأن ا

 اق.تفلجان الإفتاء يستوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ذلك تلتزم المحكمة بذلك الا

 ثانيا: التوصيات 

 عند سعيها  العراق  -المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستانالجهات المختصة التعاون مع  نوصي   -1

   .واعد التحكيم في القانون العراقيالى حسم المنازعات القانونية إستنادا الى ق

أن توائم أوضاعها مع ما يتطلبها القانون    العراق  -المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستاننوصي   -2

مة  من حيث الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في عملية التحكيم، لكي تستقر أوضاعها كجهة مُحَك  

 .قليمالإفي  ةالنافذ القوانينفي إطار 

 : قائمة المصادر والمراجع
 : الكتب : أولا 

 القرآن الكريم *
 . التراث العرب دار إحياء  :بيروت، لبنان ،3، ط10لسان العرب، ج ( 1999، )رإبن منظو -1
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 . العربي حكيم، القاهرة: دار الفكر اللجوء الى الت (، 1973)د. إبراهيم محمد العناني،  -2
، تحقيق:  10م( الجامع لأحكام القرآن،ج١٩٦٤  -هـ    ١٣٨٤أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )  -3

 ، القاهرة: دار الكتب المصرية. 2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط 
اللبناني مع دراسة متعمقة في طرق  (،  2003)د. أحمد خليل،    -4 القانون  التحكيم في  القرار  قواعد  الطعن في 

 .  قوقية في  تحكيم داخلي، بيروت: لبنان. منشورات الحلبي الح  التحكيمي الصادر
، العراق: دار نيبور للطباعة  1أحكام عقد التحكيم و إجراءاته، دراسة مقارنة.ط  ( 2011)  د. أسعد فاضل منديل،  -5

   . والتوزيع، منشورات زين الحقوقية  والنشر
 . دار العلم للملايين :بيروت، لبنان .7الرائد معجم لغوي عصري، ط(، 1992)جبران مسعود،   -6
،  1في كوردستان، ط  المنهج العام للمجلس الأعلى للإفتاء  (2019)  أ.د. حسن خالد مصطفى محمود المفتي،  -7

 . (61الإسلامي في كوردستان تسلسل )أربيل، كوردستان: من منشورات اتحاد علماء الدين 
 . لبنان: بيروت، دار السنهوري  ،1، طقانون المرافعات المدنية(  2016)د. عباس العبودي،  -8
اسهامات علماء الدين الكورد في كوردستان العراق في توجيه الحركة  (، 2009)د.عباس علي سليمان باباني،  -9

سلامي في إقليم  لفكر الإ(، أربيل، كوردستان: من منشورات منتدى ا1975-1961الوطنية الكوردية بين عامي )
 . كوردستان العراق

 . ة: العاتك لصناعة الكتاب، القاهر4، ج2ط   ،شرح قانون المرافعات المدنية(، 2009)العلام،  عبدالرحمن -10
  أة المعارف بالاسكندرية جلال حزي الاسكندرية: منش  ،حكم التحكيم(، 2009)د. عبدالله عيسى على الرمح،   -11

 . و شركائه
، ديمشق، سوريا، دار  1، طضوابط الإفتاء في وسائل الإتصال الحديثة(،  2019)د. عبدالله سعيد ويسي،    -12

 . العصماء
لحسيني، الرياض: دار عالم  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي ا  (، 2003)علي حيدر،  -13

 . الكتب
 .سلاميالإ، بيروت: المكتب 1بيق، طالنظرية والتطفكرة النظام العام في  (،2005) د.عماد طاهر البشري، -14
: دار النهضة  ، القاهرة 1دور القضاء في خصومة التحكيم، ط  (،2010)  د. فاطمة صلاح الدين رياض يوسف،   -15

   .العربية
 :أربيل 1975-1961، ثورة أيلول  3البارزاني والحركة التحررية الكوردية، ج  (،2002) ,مسعود البارزاني  -16
 . نشر بلا دار 
، أربيل: بلا  1كوردية(، طدور لجنة الفتوى في كوردستان )باللغة ال  (،2017)ملا محمد ملا إسماعيل ئينةيي،  -17

 . دار نشر
التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، الاسكندرية: دار  (،  2011)  اسماعيل عمر،  د. نبيل  -18

 الجامعة الجديدة. 
 الرسائل والدوريات: ثانيا: 

طبيعة التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ،  (2008)د.أحمد عبدالتواب،   -1
ورقة عمل مقدمة الى "مؤتمر التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية )مركز الإمارات  

  30-28الدولي، المنعقد بتاريخ  للدراسات والبحوث الإستراتيجية، المؤتمر السنوي السادس عشر، التحكيم التجاري  
 . 151-123ص ص  ،أبريل
موقف التشريعات العربية من الإتجاهات الحديثة في التحكيم مع التركيز ،  (2008)د. أحمد محمد الهواري،    -2

مارات ومشروع القانون الإتحادي للتحكيم. ورقة عمل مقدمة الى  الإجراءات المدنية لدولة  الإ على موقف قانون  
لتحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية )مركز الإمارات للدراسات والبحوث  "مؤتمر ا

بتاريخ المنعقد  الدولي،  التجاري  التحكيم  عشر،  السادس  السنوي  المؤتمر  ص  ،  أبريل  30-28الإستراتيجية، 
 . 652-619ص
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مقارنة   به، دراسة الطعن وطرق وآثاره التحكيم لحكم القانونية الطبيعة(،  2008)داود،   شكري  فيصل أشجان  -3
 القانون، لكلية في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا خالد قدمت غسان .باشراف د   رسالة ماجستير

 فلسطين.  نابلس، في  الوطنية النجاح جامعة في  العليا الدراسات 
 السياسة  العراقية، دفاتر والقوانين الدستور ظل  في العشائرية الاعراف (،  2016)عباس وآخرون،   علي د. بكر  -4

 .  639-627جوان ، ص ص /عشر الخامس العدد   والقانون
سلامي،  الإ التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه  (،  هـ1425-هـ1424)خالد بن عبدالعزيز محمد الدخيل،    -5

 .  سات العليا قسم العدالة الجنائيةكلية الدرا ،للعلوم الامنيةمعة نايف العربية رسالة ماجستير مقدمة الى جا
القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، رسالة باشراف  ،  (2008-2007)خليل بوصنوبرة،    -6

ال والبحث  العالي  التعليم  الشعبية، وزارة  الديمقراطية  الجزائرية  )الجمهورية  ابن حليلو  علمي، أستاذ دكتورفيصل 
 . عة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق جام
 تطبيقية   الإسلامي دراسة  بالفقه  مقارنة  العرفي  القضاء  ( م  ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، )عريبان أبو  محمد  الرحمن عبد  - 7

 الإسلامية بالجامعة  والقانون الشريعة كلية من الشرعي القضاء في تخصص ماجستير غزة، رسالة قطاع في   مقارنة
 .  بغزة –
الباحثين،  -8 من  والقانون  التحكيم   (،2000)مجموعة  الشريعة  ضوء  في  للمؤتمر    ، المطلق  مقدمة  عمل  ورقة 
 سلامية. الإسلامي الثاني للشريعة والقانون: بيروت: معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإ
الإسلامي، أبحاث اليرموك  التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه  (،  م1997هـ/1418)أ.د. محمد جبر الألفي،    -9

 . 65-41ص ص ،سلسلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية، مجلة علمية مفهرسة، المجلد الثالث عشر، العدد الرابع
الزحيلي،    -10 للعلوم  (،  2011)محمد  دمشق  جامعة  مجلة  الحاضر،  العصر  في  والقانوني  الشرعي  التحكيم 
 ، 392-363ص ص ، -ثالثالعدد ال - 27قتصادية والقانونية. المجلد الإ
قتصادية،  الإ التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات  (،  2008)د. محمد سامي الشوا،    -11

ورقة عمل مقدمة الى "مؤتمر التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية )مركز الإمارات  
  30-28دولي، المنعقد بتاريخالمؤتمر السنوي السادس عشر، التحكيم التجاري الللدراسات والبحوث الإستراتيجية، 

 . 151-123ص ص، أبريل
المسائل غير الخاضعة للتحكيم، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة    (،2017  نيسان)  نعيمة  كمال علي،  -12

 . أربيل  -سياسية، جامعة صلاح الدينالى مجلس كلية القانون والعلوم ال 
كوردستان،  -13 إقليم  في  للإفتاء  العليا  ط  (،2017)  اللجنة  الأول،  المكتب  1القسم  روزهات،  مطبعة  أربيل:   ،

 .لإسلامي في كوردستانماء الدين االتنفيذي لإتحاد عل
 ثالثا: القوانين والتشريعات: 

)اللبناني(  -1 المدنية  المحاكمات  أصول  )  قانون  رقم    (،1983لسنة  اشتراعي  في    -   90مرسوم  صادر 
16/9/1983 . 
مكرر   235 العدد   الرسمية الجريدة    ،(  المعدل11رقم )  (1992)لسنة  ماراتي   الإقانون الإجراءات المدنية    -2

 1992- 6-8 يعمل به من تاريخ  8/3/1992 بتاريخ  ثانية والعشرينالسنة ال
تاريخ   4496الجريدة الرسمية رقم    فيالمنشور    31قانون التحكيم رقم  (،  2001، )قانون التحكيم الاردني لسنة  -3
16/7/2001    
 .21/4/1994بتاريخ 16 لعدد ا،  الرسمية الجريدة  في  المنشور  ( 27) رقم ،  1994 لسنة  المصري التحكيم قانون  -4
م قرار جمهوري بالقانون 1992مارس    31هـ الموافق  1412رمضان    27قانون التحكيم اليمني الصادر بتاريخ    -5

 . 1997( لسنة  32معدل بقانون رقم )بشأن التحكيم وال 1992( لسنة 22(رقم  
 . ( 40رقم )(، 1951)القانون المدني العراقي لسنة  -6
العراقي    -7 المدنية  المرافعات  العدد    ،المعدل  83رقم  (،  1969)لسنة  قانون  العراقية، في  الوقائع  في  المنشور 

 .  10/11/1969بتاريخ  1766
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السعودية  -8 العربية  )المملكة  لسنة  رقم    ( 2012،  الملكي  بالمرسوم  )الصادر  التحكيم  المؤرخ  34نظام  /م 
 . 2012أبريل   16الموافق  24/5/1433

ركردنی  سە چاره  ت بە باره توا سە ی  فە كانی لێژنە وڵەحكیم و هە ە ت 
 -كی یاسایی شیكاریە یە وه لێكۆڵینە - رێمی كوردستانهە  كان لە ناكۆكیە 

 پـوخـتـە: 
ڵگای كوردستانی، كۆمه له  یهرچاوی هه عیراق چالاكی به   -رێمی كوردستانهه  توا لهكانی فهلێژنه

حكیم  ته)ژێر ناونیشانی:    ر باس لهبه  بخاته  و چالاكیانهشێك لهدات بهوڵ دههه  یهوهو توێژینهئه
– رێمی كوردستان  هه  كان لهركردنی ناكۆكیهسهچاره   ت بهبارهتوا سهی  فه كانی لێژنهوڵهو هه

  ی كه و پرسیارانهڵێك لهی كۆمهوه ڵامدانهوهپێناو    له  (-كی یاسایی شیكاریهیهوهلێكۆڵینهعيراق  
بهیوهپه ههبابه  ندی  ئهوڵهتی  لێژنهكانی  چارههه  كه  یههه  وهیهو  ناكۆكیهسهوڵی  كان  ركردنی 
و ت ئهتایبهبه  ، سینی و باری كهدهبواری مهله  تتایبهت بهی یاسای تایبهچوارچێوه  دات لهده

وڵ و و ههراوردكردنی ئهو به  ،حكیم دابندرێتته  به  وهاساییهڕووی ی  كرێت لههد  ی كهتانهحاڵه
 وهتههو باب ندی بهیوهپه  ی كهیاساییانه  قهودهبه  وهكانهن لێژنهلایهگیرێت لهردهوه  ی كهرێكاریانه

توێژینه  ،یههه كهكهردهده  وهله  كهوهگرنگی  لهیهده  وێت  ند چه  بگاته  وهیهباره  ووێت 
جۆرێك به  و لێژنانه وپێشبردنی رۆڵی ئهرهسپاندن و به هۆی چه   ببێته  نجامێكی یاسایی كهرهده

 ڵگای پێبكرێت. ری و كۆمهروهتی دادپهزیاتر خزمه
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Abstract  

Advisory (Ifta) committees in the Kurdistan Region-Iraq have multiple activities 

in Kurdistan society this research tries to study specific issues of these activities 

focused on : (Arbitration and the efforts of advisory (Ifta) committees concerning 

the settlement of disputes in Kurdistan Region – an Analytical legal study –) In 

order to answer a number of questions related to the settlement of disputes 

under the private law in general, whether civil or personal status, especially 

those cases which could be legally described as arbitration. It is also tries to 

compare those efforts and the procedures followed by the Advisory Committees 

with regard to them with the legal texts on this issue. The importance of this 

research is that it is trying to reach a set of legal consequences in this regard and 

on the premise that these efforts are arbitration, it tries to find out the 

compatibility of the procedures followed by these committees in their work by 

comparing them with the legal texts in that case, to arrive at the end of the 

research to results lead to improve the role and outcomes of such committees 

in justice within the society. 


